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  )يادصتقلاا لماعتلما ،ةدقاعتلما (المصلحةة يمومعلا تقافصلا فيرط تامازتلاو قوقح: ةسداسلاالمحاضرة 
ملي عقع وا الهو ،يةاردلإا دوة العمومية أحد أهم مواضيع العقالصفق في نيدقاعتلما ينفرطلاتعد حقوق والتزامات 

تنمي رصيدهم  بحيثماديا  ةرادلإا عم ةدقاعتلما صاخشلأا عند استفادةواضحة  ةيهملأوتكون هذه ا ،يربك
 المتعاقد المتعامليقدمها  تيال الخدماتمن  المتعاقدة المصلحةوأيضا عند استفادة  الأرباح، تحقيق برع الاقتصادي
  .العام المرفقتنمية وتطوير  خلالالعام وذلك من  الصالحمن اجل 

  المتعاقدة المصلحةحقوق والتزامات 
سمى لا نجده في عقود أل للاقتصادي معها وبمركز تعاقدي سلطات واسعه تجاه المتعامب المتعاقدة المصلحةتتمتع  

ويقصد هنا ا  .معه نللمتعاقدي بالنسبةمن الالتزامات تشكل حقوقا  ةلى جملإالقانون الخاص وفي المقابل تخضع 
 المتعاقدة المصلحةجمال حقوق إويمكن  العمومية الصفقةعند تنفيذ  المتعاقدة المصلحةالتي تملكها  القانونيةالوسائل 

 :تجاه المتعامل الاقتصادي فيما يلي
  ةالعمومي الصفقةعلى تنفيذ  والرقابةشراف سلطه الإ 

ع حقوقا وسلطات تتمكن بواسطتها من الاضطلا المتعاقدة المصلحةمنح القانون  العامة المصلحةفي سبيل تحقيق 
 .العامةبالمرافق  المتصلةبمهامها 

   والرقابةسلطه الاشراف: 
ها وتوجيهه وذلك دف مع جل مرافقه المتعامل المتعاقدأمن  المتعاقدة للمصلحةامتياز ممنوح  السلطةتعتبر هذه 

 الماديةعمال عن طريق الأ السلطةوتمارس هذه   على الشروط التي تم الاتفاق عليها، الصفقةتنفيذ ضمان حسن 
وجودا بواسطه  المستعملةورشات العمل والتحقق من سلامه المواد  ةكزيار ةقداالمتع المصلحةالتي تباشرها 

و مراقبه نوعيه المستخدمين من حيث أعليها وفحصها  للاطلاع  الوثائق  و استلام بعضأ  الفحص والاختبار،
ا أكما  ،الصفقةبموضوع  ةمعين ةبرخشخاص لهم أشغال التي تتطلب وجود والتخصص في انجاز بعض الأ الخبرة

 .نذارات للمتعاقد معهاإو أو تعليمات أوامر تنفيذيه أ الإدارةن تصور أك ةعمال قانونيأيضا عن طريق أتمارس 
في مواجهه المتعامل الاقتصادي معها حق مراقبه تنفيذ صفقاا بغيه  المتعاقدة المصلحةلى ذلك تمتلك إ إضافة
من الشروط المتفق  ةعبر مجموعا هيتم تنفيذ الأخيرةن هذه أو الصفقةرام بإجلها تم أول الى الغايات التي من الوص

حتى تمارس  الصفقةانتظار انتهاء  المتعاقدة للمصلحةفلا يمكن   ،الماليةو أ نيةالتقو أ الفنية الناحيةعليها سواء من 
كل من المتعاقد  مع التنفيذ وتتم عن طريق سواء التقارير التي يرسلها الرقابةنما تتزامن هذه إعليها و ةسلطات الرقاب

 سنالتي تعوق السير الح والتقنية الماديةشغال والعراقيل التي تتعرض لنسبه تقدم الأ الإدارةلى إومكتب الدراسات 
مر لا التنفيذ. والأجل معاينه أمتخصصه من  إداريةالتي تقوم ا فرق  الميدانيةو عن طريق الخرجات أشغال للأ

  .الصفقةلتنفيذ  المستعملةضا الوسائل والمواد والمنتجات يأنما يشمل إيتوقف عند ذلك و
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  سلطه التعديل: 
 فيحقها  المتعاقدة للمصلحةن إف ،تعاقدينلما شريعةن العقد أبادئ القانون الخاص التي تقتضي بعلى خلاف م 

و أن يحتاج أفهو ليس له الحق  ،خرالطرف الآ ةلى موافقإ ةالحاجدون  المنفردة بإراداتعديل بعض شروط العقد 
وحسن تسيير المرفق  العامة المصلحة واستراتيجية للصفقةالعام  الإطارن هذا التعديل ضمن أن يعترض طالما أ

 .العام
   ءفي مجال توقيع الجزا المتعاقدة صلحةالمسلطات 

 .يعلى المتعامل الاقتصاد الماليةلعقوبات اوكذا سلطه توقيع  الصفقةاء إيضا سلطه أويقصد ا  
   إسلطه دفسخ العق الصفقةاء: 

 لوخبينها وبين المتعامل الاقتصادي على ارتكاب خطا جسيم مما  ةالتعاقدي الرابطةاء إحق  المتعاقدة للمصلحة
المعني بالأمر. وهذا  بإعذارها ةهي ملزم السلطةنه قبل ممارستها لهذه أ غير السلطة،ممارسه هذه  المتعاقدة للمصلحة

توجه له  ةالتعاقديلم ينفذ المتعاقد التزاماته  ذاإ ":247-15 من المرسوم الرئاسي 149 المادةبالرجوع الى نص 
المتعامل الاقتصادي لم يتدارك  إذاوفي حال ما  ."محدد جلأفي  ةالتعاقديعذارا ليفي بالتزاماته إ المتعاقدة المصلحة

من جانب واحد كما  العمومية الصفقةن تقوم بفسخ أيمكنها  المتعاقدة المصلحةن إجل المحدد فتقصيره في الأ
 .يمكنها القيام بفسخ جزئي للصفقة

 السلطةكما منح لها  ،للصفقةسلطه الفسخ الجزئي  المتعاقدة المصلحةمنح  247- 15ن المرسوم الرئاسي إوعليه ف
وهذا ما نصت  ،ن تبرر ذلكأ شرطبمن المتعامل الاقتصادي  أحتى دون خط الصفقةفي اتخاذ قرار فسخ  التقديرية

 .247-15من المرسوم الرئاسي  150 المادةعليه 
   يالاقتصاد على المتعامل الماليةسلطه توقيع العقوبات 
ومن مظاهرها  ،في قواعد القانون الخاص المعروفة تتميز عن مثيلتها العموميةفي الصفقات  الماليةن العقوبات إ 

الشروط  أحدخالف  إذا ،على المتعامل الاقتصادي معها اهضرف المتعاقدة المصلحةالتي تملك  الماليةالغرامات 
  .دارية وفق الشروط والمواعيد المتفق عليها في العقدهذا بغيه ضمان تنفيذ العقود الإ ،التعاقدية
 يالاقتصاد عاملحقوق والتزامات المت 

كان  إذا ةلى تحقيق الربح خاصإيسعى  المتعاقدة المصلحةالاقتصادي في تعاقده مع  المتعاملن أمن دون شك  
 .الغالبة الحالةشخاص القانون الخاص وهي أشخص من 

 المتعاقدة المصلحةداري يقيم نوعا من التوازن المالي بين مصالح طرفيها ومن حق المتعامل المتعاقد مع ن العقد الإإ 
 ةتنفيذ العقد بطريق مواصلةحتى يستطيع  ،كان عليه الى مإ لإعادتهن يطالب بالتعويض أاختل هذا التوازن  إذا

 المتعاقد ضررا جراء عمل المتعاملصاب أ وإذالى نص صريح في العقد إ الحاجةهذا الحق معترف به دون  ،ةمناسب
  يضا. أ بالتعويض ةطالبلما جاز له المتعاقدة المصلحةقامت به 
 يداصتقلاا لماعتلما قوقح:  
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  :تتمثل حقوق المتعامل الاقتصادي فيما يلي
 

 الحق في اقتضاء المقابل المالي 
على مقابل مالي متفق عليه في  هو حصوله المتعاقدة المصلحةللمتعامل الاقتصادي مع  الأساسين الحق إ

 .الإداريالعقد تختلف صوره هذا المقابل حسب نوع العقد 
  لماليالحق في التوازن ا 
زياده  نتيجةذا اختل التوازن المالي للعقد إن يطالب بالتعويض وذلك أيضا أمن حق المتعامل الاقتصادي  
 لأدائهلى فعل المتعاقد نفسها إن ترجع أعباء يمكن هذه الأ ةفزياد العقد،ثناء تنفيذ أ الماليةالمتعاقد  ءعباأ

شغال في عقود الأ بالأخصفي تنفيذه وهذا يحدث  ومفيدة ضروريةعليها في العقد لكنها  خدمات غير متفق
بتنفيذ  ايامهقفي عدم  المتعاقدة المصلحةمن طرف  أن يكون هناك خطأخرى يمكن أ جهة من العمومية،
 .همالا وهنا يحق للمتعامل طلب التعويضإو أما عمدا إعن العقد  الناشئةالتزاماا 

 ضالحق في التعوي 
 لحداث ضرر للمتعامإذا تسببت في إ المتعاقدة المصلحةن إفي القانون المدني ف المقررةد طبقا للقواع 

 .التعاقديةخلالها بالتزاماا إ ةيضا في حالأن يطالبها بالتعويض أخير ذا الألهالاقتصادي جاز 
 التزامات المتعامل الاقتصادي: 

 :نذكر من هذه الالتزامات ما يلي 
 للخدمةداء الشخصي الأ: 

ولكن  ،ل الاقتصادي الذي تم التعاقد معهن يكون من طرف المتعامأهو  العمومية ةصفقلاصل في تنفيذ ن الأإ 
طار ما يسمى بالتعاون إبالغير في  للاستعانة أن يلجأب المتعاقدة المصلحةهناك بعض الحالات التي ترخص فيها 

ن ألا يمكن  ذإ ،247-15من المرسوم الرئاسي  140 المادةلما نصت عليه وذلك وفقا  ،المناولةو عقد أالثانوي 
 .ةلمناو محل العاديةن تكون صفقات اللوازم أيضا لا يمكن أ ،للصفقةجمالي % من المبلغ الإ40 المناولةتتجاوز 
 دحسب الشروط المتفق عليها في العق الخدمةداء أ: 

ب جومما ي قدةاالمتع المصلحةما تم الاتفاق عليه في العقد بينه وبين  قوف الخدمة بأداءن المتعامل الاقتصادي ملزم إ
  .حسب ما تم التعاقد عليه الصفقةبتعهده في تنفيذ موضوع  الالتزامعليه 
   ةالخدم لأداءالالتزام باحترام الوقت المتفق عليه:  

وهذا  ،موضوع العقد الصفقة لإنجازل المتفق عليها اجالاقتصادي ملزم باحترام الآ المتعاملن إمن هذا المنطلق ف
 .العمومية المصلحةوتحقيق  العامةجل ضمان السير الحسن والمستمر للمرافق أمن 

 


